        حكم التعامل مع محلات تجارية تقوم بمعاملات غير مشروعة
السؤال :
 ما حكم الشرع فى التعامل مع محلات تقوم بأعمال غير مشروعة مثل غسل الأموال أو التهريب  أو التجارة فى أشياء محرمة ؟ 
الجواب :
حرم الإسلام التعامل مع محلات غالب معاملاتها فى أشياء محرمة أو خبيثة بشرط التيقن من ذلك حتى لا تدعمها على التعامل بالحرام ودليل ذلك من القرآن الكريم  :" ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله أيضا " فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام " أو كما قال ,
 أما فى حالة الاشاعات والظن بدون دليل عن هذه المحلات فلا يجوز مقاطعتها إلا بعد وجود الدليل القطعى الثبوت  .
